أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم




 الفصل الأول



وفيه مطلبان:

المطلب الأول
: أكل وليِّ اليتيم من ماله.

المطالب الثاني
: الأكل من بيوت معيَّنة.

المبحث السابع

حالات رفع الحرج عن الأكل من مال الغير
الله -جل وعلا- رب عظيم، وهو المتصف  بصفات الكمال، ونعوت الجلال، وهو القادر القاهر، المتصرف تمام التصرف، لـه العزة والجلال، العظمة رداؤه، والكبرياء إزاره.

ومع هذه القدرة التامة المطلقة إلا إنه رؤوف بعباده المؤمنين، رحيم بهم، أنزل عليهم شريعة سمحاء، كلها تيسير وسماحة ورحمة.

وتزداد هذه السماحة، ويتضاعف هذا التيسير إذا أسلم المؤمنون لربهم القياد، وخضعوا لأحكام شريعته. يقول -جل وعلا-: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((
) ولذلك استنبط العلماء من هذه الآية قواعد أصولية رائعة منها: الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير... إلخ.

وفي هذا المبحث أحب أن أتحدث عن عظمة الشريعة الإسلامية متمثلة في التخفيف على العباد، والتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم وذلك في مطلبين:

المطلب الأول: أكل ولي اليتيم من ماله.

المطلب الثاني: الأكل من بيوت معينة.

فأقول وبالله التوفيق:



المطلب الأول

أكل ولي اليتيم من ماله
ذكر العلماء -رحمهم الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما أنزل الله -(-: ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (
) وقولـه ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((
) انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعامه فيجلس لـه حتى يأكله أو يفسد.

واشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ( فأنزل الله -(- 
( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((((((( ( (
) فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم(
).

وقد نصَّ ابن كثير أن هذا السبب في نزول الآية ذكره غير واحد من السلف والخلف(
).

ويظهر من الرواية المتقدمة شدة حرص الصحابة على امتثال أمر ربهم، حتى إنهم لم يقتصروا في عزل المال فقط، بل تعدَّى ذلك إلى عزل الطعام والشراب، لدرجة أنه فسد؛ لأنه لم يجد من يأكله غير صاحبه الأولى به وهو اليتيم.

ولذلك جاء رفع الحرج في مخالطة اليتامى، مع التنويه بخيرية الإصلاح لهم في أموالهم من غير أجرة، ولا أخذ عوض، فالخيرية لليتيم تكون في توفير المال لـه، والخيرية لكافله تكون في الثواب العظيم، والأجر الجزيل من الله -جل وعلا-(
) وقد ورد عن مجاهد بأن التوسيع في الطعام يكون من طعام نفسه، لا من طعام اليتيم(
). وهذه عنده -كما يظهر- من باب الاحتياط.

أما المخالطة المشروعة التي أباحها الله لأولياء اليتامى فهي مشاركتهم في أموالهم، بحيث يُخْلط المالان وتكون في النفقة والمسكن والخدم والدواب... إلخ، فيصيب أولياء اليتامى عوضاً عن قيامهم بأموال اليتامى، مع مكافأتهم لهم على ما يصيبون من أموالهم(
).

وهذا هو تمام الأخوة، فالإخوان يعين بعضهم بعضاً، ويصيب بعضهم من أموال بعض وذلك على وجه الإصلاح والرضا(
).

والذي يظهر لي -والعلم عند الله جل وعلا- أنه لابد من التفريق بين المال الذي هو النقد، أو ما يلحق به سوى ما استغرفه مال اليتيم طعاماً وشراباً وبين المال المتمثل في الطعام والشراب.

فالذي يظهر أن رفع الحرج جاء في الطعام والشراب؛ لأن عزله يؤدي إلى الإضرار باليتيم، الذي سيأكل من حاجته ثم يتركه يفسد، كما جاء في الرواية المتقدمة؛ فلذلك أبيح للولي أن يخلط طعامه بطعام اليتيم، وكذلك شرابه بشرابه؛ لأجل الغرض المتقدم. أما المال فإنه محفوظ لا يتطرق إليه الفساد، وإن عزل. فوجب على ولي اليتيم أن يعزله عن ماله، ولا يأخذ منه إلا قدر حاجته وعوزه كما سيأتي.

وهذا القول لم أجد من ذكره من المفسرين إلا أنَّ ابن كثير ألمح إليه عند ذكر قول عائشة -رضي الله عنها- فيه(
).

وقد استندت في الأخذ به إلى قول الفقيهة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، ووجدت في معنى ذلك كلاماً لابن عباس -رضي الله عنهما- الذي كان ترجمان القرآن، ودعا لـه الرسول ( بالفقه في الدين.

أما ما روي عن عائشة في ذلك فهو أنها قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي، وشرابه بشرابي(
). ثم فسَّرت قولـه تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((((( (  ( بأن يكون على حدة(
)، ولعلها تقصد المال العيني، وفسَّرت قولـه: ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين(
).

ولذا اشترطت في إباحة الله لولي اليتيم الفقير إذا أكل من مال اليتيم أن يكون بقدر قيامه عليه(
). مع أن أمر الغني بالاستعفاف واضح من سياق آية النساء، مما يدل على صحة ما قلت. 

أما رواية ابن عباس في تعريفه للمخالطة فهي قولـه: " المخالطة أن يشرب من لبنك، وتشرب من لبنه، ويأكل في قصعتك وتأكل في قصعته، وتأكل من ثمرته"(
).

ولذا جاء عنه في تفسير قولـه تعالى: ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((
). "إن كان غنياً فلا يحل لـه أن يأكل من مال اليتيم شيئاً، وإن كان فقيراً فليستقرض منه، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه فذلك أكله بالمعروف"(
).

وكلام ابن عباس هذا هو أحد قولي أهل العلم في اشتراط رد الولي الفقير ما أكل من مال اليتيم، وذلك إن أيسر(
). ولذا أخذ ابن عباس بهذا القول المتشدد مما يرجح القول السابق. والله أعلم.

ويظهر من خلال هذه الآيات يسر الشريعة الإسلامية، حيث يؤدي مثل هذا العمل إلى مؤانسة اليتيم؛ إذ قد يؤثر عزله أو اعتزاله على عاطفته، ويسبب لـه الحزن والكآبة. بعكس المخالطة التي تعوضه الحنان الذي فقده بسبب موت أبويه، إضافة إلى تقوية الصلات الاجتماعية بين المؤمنين(
).

أما الإصلاح في المال العيني فيكون في الاتجار به وتنميته ، وتكثير رأس ماله؛ وذلك بإعطائه حصة من ربحه، أو تجميعها لـه حتى يبلغ.



المطلب الثاني

الأكل من بيوت مَعيَّنة

وقد تمثَّل رفع الحرج عن الأكل من عدة بيوت، جاء ذكرها في سورة النور في قولـه تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((.... ( إلخ الآية(
).

وقد جرى خلاف حول هذه الآية من ناحية اتصال صدرها بما بعده أو انقطاعه عنه، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن صدر الآية ( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((  (. منفصل عما بعده وهو ما يسمى بالانقطاع، وهذا القول منسوب إلى جابر بن زيد(
) ويكون معنى الكلام: ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج وعلى المريض حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ومعنى قولـه ( (((( (((((( (((((((((((....إلخ ( كلام منقطع عما قبله(
).


وقد أيَّد هذا الرأي جماعة من المحققين، كابن عطية، وابن العربي، وأبي حيَّان وابن عاشور. وجعلها ابن كثير كالآية التي في سورة التوبة في قولـه تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((  ((
). وكذلك في سورة الفتح. يقول ابن عطية: "فظاهر الآية وأمر الشريعة أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكل. ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص فالحرج مرفوع عنهم في هذا"(
).

وبمثل هذا يقول ابن العربي، وحصر رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، والأعرج فيما يشترط في التكليف به المشي، وعن المريض فيما يتعلق بالتكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه، كالصوم، والصلاة، والجهاد وغيره(
).

وهو الذي اختاره ابن عاشور تفادياً -كما زعم- من التكلف الذي ذكره أصحاب الرأي الثاني -كما سيأتي- عندما جعلوا الكلام متصلاً. إضافة إلى التصاق هذه الآية بأية الاستئذان قبلها، حيث أن وجه المناسبة عنده يكمن في أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا يتعين عليه استئذان؛ لانتفاء السبب لموجبه. ثم تكلف 
-رحمه الله- في دمج الأعرج والمريض مع الأعمى، زاعماً أن هذه من إتمام حكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى(
).

وفي هذا الكلام نفس التكلف الذي زعمه ثم عابه على أصحاب الرأي الآخر. مع أنه -سيأتي- وجه حسن للربط بين هذه الآية والآيات قبلها. ويظهر من معنى كلامهم أن هذه الجملة التي بدأت "بليس" وانتهت "بأنفسكم" فيها ما يشبه اللف والنشر وذلك أنها  فصَّلت حالتين: 

الحالة الأولى: ما على أصحاب هذه الأعذار من حكم تجاه الجهاد. 

والحالة الثانية: ما على سائر المسلمين من حكم تجاه الأكل من بيوت الآخرين.

فجاء بيان الحالتين منشوراً فيما بعد. ففصَّلت حال سائر المسلمين بالأكل، وبيَّنت حكمهم، ورفع الحرج عنهم، ثم جاء حكم أصحاب الأعذار فيما بعد -في آخر السورة- عند الحديث عن رفع الحرج عنهم في الاستئذان من الرسول ( عندما يكون مع المؤمنين في أمر جامع، وأعلاه الجهاد. فجاء هذا الحكم متأخراً على طريقة اللف والنشر غير المرتب. ويلحظ أنه ساوى بينهما في رفع الحرج في قولـه "حرج" أي: على أصحاب الحالتين فنزَّل هذه الكلمة الواحدة على الحالتين. وهذا التوجيه هو الذي عناه الزمخشري، بعد أن ساق القولين مستحسناً لهما. يقول بعد أن ذكر القول الثاني الذي سيأتي "وهذا كلام صحيح، وكذلك إذا فُسِّر بأن هؤلاء ليس عليهم حرج في القعود عن الغزو، ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة لالتقاء الطائفتين في أن كل واحدة منهما منفي عنها الحرج"(
).

أما جمهور المفسِّرين فإنهم يرون أن الآية متصلة، وأن الحرج المرفوع عن أهل الأعذار في صدر الآية هو نفسه المرفوع عن المذكورين في بقية الآية، ولكنهم اختلفوا في معنى الحرج المرفوع إلى أقوال كثيرة.

فقال بعضهم المراد به ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها-  قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا من غير طيب نفس فأنزل الله -(-: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((( ...( إلى قولـه:
( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( وهو قول منسوب أيضاً للزهري(
). ويكون المعنى: أي ليس عليهم في الأكل شيء(
). 

وهذا القول هو الذي رجَّحه الطبري(
)، وجعله ابن العربي كلاماً منتظماً(
)، وسبب الانتظام عنده؛ لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد فإن أموالهم تبقى بأيديهم، ولكن استبعده بحجة قولـه تعالى: ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( فإنه يرى أن هذه اللفظة قد اقتضت المعنى وأفادته فأي معنى لتكراره؟(
).

ولو تأملنا في هذا القول فإنه يرجع أخيراً إلى رواية عائشة؛ لأن بعض العلماء قد رواه قولاً للزهري كالطبري(
)، وبعضهم رواه قولاً لسعيد بن المسيب كالواحدي(
).

أما رواية الزهري فإنه جاء التصريح بروايته عن عروة عن عائشة(
)، وأما رواية ابن المسيب فإن ابن العربي صرح برواية الزهري لها عن ابن المسيب(
).

ويشبه هذا المعنى قول ذكره الرازي عند الحديث عن الأعمى والأعرج والمريض ومن بعدهم، بينما نصَّ عليه غيره عند لفظة "صديقكم" وهو أن الحارث بن عمرو خرج مع رسول الله ( غازياً، وخلف خالد بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهوداً فسألـه عن حاله فقال:تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك. فنزلت الآية(
).

ومنهم من يرى أن معنى ذلك ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الله لما أنزل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
) فقال المسلمون: إن الله -(- قد نهى أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك فأنزل الله بعد: ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((  ( إلى قولـه: ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
). يقول النحاس "والذي رخص الله أن يؤكل من ذلك الطعام والتمر وشرب اللبن"(
).

ثم قال: "فبيَّن ابن عباس في هذا الحديث ما الذي رخصه لهم فيه من الطعام" فتكون على بمعنى في أي: ليس في الأعمى حرج(
).

أي ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى، والأعرج، والمريض حرج. وهذا المعنى استنكره العلماء من ناحية اللغة، فقد أورد الجصاص إنكار السلف لـه؛ لأن الحرج مرفوع عن الأعمى، والأعرج، والمريض، لا على من أكل معهم(
).

وبمثل هذه الحجة رده أبوحيان(
)، بينما يرى ابن العربي إمكانية انتظامه ولكن ذكر أصحاب الأعذار غير مختص به ولا ينتظم معه(
).

ويشبه هذا القول ما روي عن الأنصار أنهم كانوا يتحرجون في مؤاكلة أهل الزمانة؛ لأجل ألا يلحقهم ضرر؛ لعدم تمكنهم في أكل طيب الطعام؛ لزمانتهم فأنزل الله الآية(
). ويرد على هذا القول ما ورد على الذي قبله وبذلك رده العلماء.

يقول ابن العربي: "وأما من قال إن الأنصار تحرجوا أن يأكلوا معهم، فلو كان هذا صحيحاً لكان المعنى: ليس على من أكل مع هؤلاء حرج، فأما من يتحرج غيرهم منهم. وينفى الحرج عنهم فهو قلب للقول من غير ضرورة عقل، ولا رواية صحيحة في نقل"(
). واستبعده أيضاً أبوحيان(
) والآلوسي(
).

ومنهم من قال: إن الأعمى كان يتحرج أن يأكل طعام غيره؛ لجعله يده في غير موضعه، وكان الأعرج يتحرج لاتساعه في الموضع، والمريض لرائحته وما يلحقه، فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وهذا القول مروي عن ابن عباس(
).

وذكر ابن العربي عن مجاهد ما يشبهه من أن أهل الزمانة ليس عليهم حرج أن يأكلوا من بيوت من سمى الله بعد هذا من أهاليهم(
).

وهذا القول -حقيقة- مناسب جداً لمعنى الآية، لذا جعله ابن العربي كلاماً منتظماً لأنه معنى الآية، ولكنه استشكل تخصيص أهل الزمانة بالذكر مع أنهم مختصون بعموم قولـه تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((
)(
)، وأجاب عن هذا الإشكال بقوله: 

"فيحتمل أن يكون وجهه أنه بدأ بهم؛ لأنهم رأوا أنهم بضرارتهم أحق من الأصحِّاء بالمواساة والمشاركة"(
).

ومنهم من قال: كان الرجل يذهب بالأعمى وبالأعرج وبالمريض إلى بيت أبيه أو غيره من الأقرباء، فيتحرج من ذلك ويقول هو بيت غيره، فنزلت هذه الآية رخصة(
).

ويشبه هذا القول ما رواه ابن العربي من أن أصحاب الأعذار إذا دعي أحدهم إلى وليمة فلا حرج عليه أن يدخل معه قائده(
).

واستحسن الجصاص هذا القول  من وجهين: يقول: "قد كانت العادة عندهم بذل الطعام لأقربائهم ومن معهم. فكان جريان العادة به كالنطق، فأباح الله للأعمى ومن ذكر معه إذا استتبعوا أن يأكلوا من بيوت من اتبوعهم، الثاني: أن ذلك فيمن كان به ضرورة إلى الطعام، وقد كانت الضيافة واجبة في ذلك الزمان لأمثالهم، فكان ذلك القدر مستحقاً من مالهم لهؤلاء، فلذلك أبيح لهم أن يأكلوا منه بمقدار الحاجة بغير إذن"(
).

أما الطبري فقد ردَّ هذا المعنى لمخالفته للغة يقول: "لأن ذلك لو كان كما قال من قال ذلك، لقيل:ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم، أو من طعام آباء من دعاكم، ولم يقل: من بيوتكم، أو بيوت آبائكم..."(
).

وهناك قول مروي عن جابر بن زيد الذي مرَّ -سابقاً- قولـه في أول البحث من أنه يرى الانقطاع. فمع رأيه هذا بالانقطاع في أول السورة، فهو يرى أن تتمة الآية شيء قد انقطع، وإنما هذا كان في أول الأمر، عندما لم يكن للبيوت أبواب، وكانت الستور مرخاة فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد، فربما وجد الطعام وهو جامع فسوَّغ الله أن يأكله، وأما اليوم فقد اختلف الأمر فالبيوت فيها أهلها وعليها الأبواب(
).

والذي يظهر أن هذا القول ضعيف؛ لأنه لا دليل عليه أولاً، إضافة إلى أن فيه عدم إعمال للنص، ومن المعلوم أن الإعمال أولى من ترك النص.

والذي يظهر من هذا كله القول بترجيح الاتصال؛ وذلك أن الخلاف -فيما يبدو- خلاف لفظي، وإنما أشكل هنا تخصيص الأعمى والأعرج والمريض، وقد أجاب عن هذا الآلوسي بقوله: "لإظهار التسوية بينه وبين قرنائه كما في قولـه تعالى:
( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((
)" (
) فمن المعلوم أن عيسى يكلم الناس وهو كهل كغيره من البشر، فلا حاجة لذكر هذا، ولكن ناسب أن يذكر مثل هذا الأمر ليساوي كلامه في المهد بكلامه وهو كهل. فأدرج الأنفس في هذه الآية مع أصحاب الأعذار بأنه لا تفاوت بينهم في الرخصة، وأنهم مستمرون فيها وأن الحرج مصروف عن الأصحاء -أيضاً- من كل وجه.

وعبر بالأكل هنا لأنه أعظم مقصود وإلا فإن رفع الحرج عموماً عن أصحاب الأعذار قد ورد في آيات أخرى.

وأما ما ورد من أقوال جاءت في تفسير الآية فإنما هي أمثلة وأفراد لسبب النـزول وإلا فإن الآية أعم من ذلك.

وأما إشكال تخصيص الأعمى والأعرج والمريض بضمير دون لفظة "أنفسكم" والتي خصت بضمير آخر؛ مما قد يحتج به من ذهب إلى الانقطاع. فإن هذه الشبهة قد ردَّ عليها الطبري بعد أن رجَّح الاتصال، بقوله -رحمه الله-: "قولـه ( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( أنه بمعنى: ولا عليكم أيها الناس، ثم جمع هؤلاء والزمني الذي ذكرهم قبل في الخطاب، فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم، وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب، غلَّبت المخاطب، فقالت: أنت وأخوك قمتما، وأنت وزيد جلستما، ولا تقول: أنت وأخوك جلسا، وكذلك قولـه: ( (((( (((((( (((((((((((  ( والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض، غلَّب المخاطب، فقال: أن تأكلوا، ولم يقل: أن يأكلوا"(
).

يقول الرازي بعد أن ذكر القول بالانقطاع: "وهذا القول ضعيف لأنه تعالى عطف عليه قولـه: ( ((( ((((((((((( ( فنبَّه بذلك على أنه إنما رفع الحرج في ذلك"(
).

ومما يؤيد القول بأن الخلاف لفظي أن أصحاب الأعذار يدخلون دخولاً أولياً في قولـه: ( ((((((((((( ( فهذه اللفظة عامة لجميع الأمة ومنهم أصحاب الأعذار.

وبهذا القول يظهر وجه المناسبة جلياً بين الآية وسابقتها، يقول البقاعي: "ولما أتم سبحانه ما ذكر من حرمات البيوت المستلزمة، كصيانة الأبضاع على وجه يلزم منه إحراز الأموال، أتبعه من ذلك للأكل الذي هو من أجل مقاصد الأموال اجتماعاً وانفراداً"(
).

إذن فالحرج مرفوع عن الأكل في البيوت المذكورة في الآية، وابتدأ بذكر بيوت الأنفس؛ والمعنى: من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم(
).

وقد نصَّ على هذه البيوت مع أنها معلومة؛ ليعطف عليه غيره في اللفظ، وليساوي به ما بعده في الحكم(
).

وهذه البيوت تضمنت بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليها، وفي هذا دليل لمن يرى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه(
). واكتفى بذكر "بيوتكم" عن ذكر بيوت الأبناء؛ لأنه من المعلوم أنَّ ولد الرجل بعضه، وحكمه حكم نفسه، وبيته بيته(
).

ومن المعلوم -أيضاً- أن سبب الرخصة هو القرابة كما جاء سردها في تتمة الآية، فإذا كان هذا كذلك فإن الولد أقرب من عدد من القرابات المذكورة، فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى(
). ثم ذكر بيوت بقية القرابات من بيوت الآباء، والأمهات، والإخوان، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. وكل هذه البيوت معروفة.

والذي يظهر أن الله أباح الأكل من هذه البيوت؛ لجريان العادة ببذل الأقارب طعامهم لذويهم، ولكن إذا كان الطعام وراء حرز فإنه لا يجوز هتك هذا الستر جرياً على القاعدة العامة في حفظ الأموال إلا أن يأذنوا بذلك(
).

وبعد أن انتهى من ذكر بيوت القرابات ذكر الخزائن، والتي جاء التعبير عنها بلفظة ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( والمفاتح: الخزائن واحدها مَفْتح، إذا أريد به المصدر، وهذا الذي رجَّحه الطبري(
) وقد وردت فيه قراءة شاذة "مفتاحه" فيكون من المفاتيح التي يفتح بها(
).

والمراد بها ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بها وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته وماشيته، فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته بشرط ألا يحمل ولا يدخر(
).

وقد روي أن المراد منها: بيوت أنفسكم مما أحرزتم وملكتم(
).

ولا يخفى بعد هذا القول لأن معناه ورد ذكره في أول سرد البيوت الذي هو بيوت الأنفس.

وروي أيضاً أن المراد منها بيوت العبيد والمماليك؛ وذلك أن السيد يملك منزل عبده(
). وقد رد أبوحيان هذا القول.

يقول -رحمه الله-: "ولا يخفى عليك بعد هذا القول وأنه يندرج بيوت العبيد في قولـه: "بيوتكم" لأن العبد لا ملك لـه"(
).

والذي يظهر أن معناه ما روي عن ابن عباس ويكون عاماً في كل طعام، كما قال البغوي: "الرجل يولي طعام غيره يقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه"(
). ولذا جاء التعبير القرآني الفصيح عنها بالمفتاح الذي يقتضي مطلق التصرف في هذا الشيء؛ لأن المفتاح بيد المتصرف ولكن يبقى هذا التصرف مقيداً بما جاء عن ابن عباس سابقاً.

ثم ختم ببيت الصديق، وقد روي عن بعض السلف كقتادة(
) والحسن البصري(
) أنهم كانوا يرون الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزاً(
). وذلك لأنه إذا استحكمت الأخوة جرى التبسط في العادة(
). يقول ابن عاشور: "وقد جعل في مرتبة القرابة مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء"(
)، ولكن بعض العلماء قيدها بأن يتأكد أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهونه(
) وألا يكون محرزاً(
).

ثم ختم الله الحديث عن الأكل برفع الحرج مطلقاً في الأكل، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، يقول جل وعلا: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((
).
وقد جاء في ذكر معناها عدة أقوال. فقيل إن الغني من الناس كان يتخوف أن يأكل مع الفقير، فرخص لهم في الأكل معهم(
). وجاء تفسير هذا التخوف عند ابن الجوزي بأنه خوف من الاستئثار عليهم، ومن الاجتماع على الطعام؛ لاختلاف الناس في مآكلهم وزيادة بعضهم على بعض فوسّع الله عليهم(
).

وقيل عكس هذا وهو أن الرجل أو الجماعة يتحرجون أن يأكلوا وحدهم حتى يكون معهم غيرهم، فرخص الله لهم في ذلك(
).

وقيل بل نزلت في قوم لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم في أن يأكلوا كيف شاؤوا (
).

ويظهر من القولين الأخيرين أن هذه كانت بعض عادات العرب.

والذي يظهر أن هذا وضعٌ للحرج عن المسلمين في أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاً متفرقين إذا أرادوا، وهذه الأسباب المذكورة قد تكون وقعت فنزلت الآية لترفع الحرج الواقع بسببها عن المسلمين. ولا يوجد خبر قاطع بها ولا دلالة في ظاهر التنـزيل على حقيقة شيء منها(
)، كما بيَّن الطبري(
). وهي رخصة عامة كما بيَّن ابن كثير(
).

هذا وقد جرى كلام حول هذه الآية من ناحية النسخ، فروي أنها ناسخة لقول الله تعالى في سورة النساء: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
) فأباح الله الأكل من مال الغير، من قريب أو صديق، وهو مروي عن ابن عباس(
).

وهذا القول لا يصح كما بين العلماء. يقول مكي بن أبي(
) طالب: "وهذا لا يجوز أن يُنْسَخ؛ لأن أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك، وجوازه لا يحسن ولا يحل. فأما من أكلت ماله بطيب نفسه من قريب أو صديق فهو جائز، وليس ذلك من أكل الأموال بالباطل في شيء. والآية في النساء وهي في النهي عن أكل مال غير ك من غير طيب نفسه، فهو من أكل المال بالباطل. والآية في النور هي في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه، وذلك جائز. فالآيتان في حكمين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرى (
).

وقال ابن العربي: « والتحقيق أن هذه الآية جاءت لبيان التجارة ونفى أكل مال الغير مأخوذ من أدلة أخرى، ليست هذه الآية التي في النور منها في ورد ولا صدر »(
).

وقد قيل: إن صدرها محكم، ومن قولـه: ( (((( (((((( ((((((((((( ((
) إلى آخرها منسوخ. وهو قول منسوب لابن زيد كما تقدم(
).

والذي عليه أكثر العلماء أنها محكمة، وفسروها بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- كما مر ذكره أنفاً.

وفي الحقيقة أن القول بإحكامها هو الأرجح الذي يطمئن إليه القلب لأمور:

- من المعلوم أن الأصل في آيات الأحكام من القرآن الكريم الإحكام، إلا أن يثبت دليل قوي على نسخ هذا الحكم، وذهابه عن أصله، وهذا هو المقرر المعتمد عند الأصوليين.


يقول الشاطبي -رحمه الله-: "الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق" (
).


والروايات التي وردت حول النسخ في هذه الآية -سواء أكانت ناسخة لآية النساء كما تقدم من رواية ابن عباس، أوهي منسوخة- كما مر من كلام ابن زيد بإحكام صدرها ونسخ آخرها - مما لا دليل عليه. وقد أثبت العلماء أن رواية ابن عباس لا تصح. يقول مكي ابن أبي طالب "وروي مثله من طريق ابن عباس، وهو غير صحيح عنه" (
). ونقل القرطبي علة ضعف هذه الرواية، وهي الانقطاع بين ابن عباس والراوي عنه (
).

- أمر آخر: وهو أن العلماء الذين لهم قدم راسخة في علم الناسخ والمنسوخ كابن العربي أثبتوا القول بإحكام الآية. يقول -رحمه الله-: "هذه الآية مشكلة ليس للنسخ فيها طريق وإنما هي محكمة لبيان معان من الشريعة بديعة" (
). بل وشنَّع على من خالف هذا بقوله: "ولو سكت من لا يعلم لقل التكلم، وظهر الحق معجلاً" (
).


وابن العربي مشهود له بالتمكن في هذا العلم، كما جزم غير واحد من العلماء، كالسيوطي الذي وصفه بالإتقان والتحرير(
)، ويقول القرطبي -أيضاً- مثبتاً إحكام الآية: "قاله جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقولهم" (
).
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(�) انظر: تفسير الجصاص (3/420).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (24/31)، وانظر: أسباب النزول للسيوطي (209-210).


(�) سورة النساء، آية (29).


(�) انظر: جامع البيان (9/351)، معاني القرآن (4/558-559)، تفسير الجصاص (3/431)، تفسير البغوي (6/63)، تفسير ابن العربي (3/420-421)، المحرر الوجيز (4/196)، زاد المسير (5/375)، مفاتيح الغيب (24/31)، تفسير القرطبي (12/310-311)، البحر المحيط �(6/434)، تفسير ابن كثير (3/317).


=	وانظر: أسباب النـزول للواحدي (276)، أسباب النـزول للسيوطي (209).


(�) معاني القرآن (4/559).


(�) المصدر السابق (4/559).


(�) انظر: تفسير الجصاص (3/431).


(�) انظر: البحر المحيط (6/434).


(�) انظر:تفسير ابن العربي (3/423).


(�) انظر: المصدر السابق (3/420).


(�) المصدر السابق (3/423).


(�) انظر: البحر المحيط (6/434).


(�) انظر: روح المعاني (9/408).


(�) انظر: جامع البيان (3/432)، البغوي (6/63)، الكشاف (3/249)، المحرر الوجيز (4/195)، زاد المسير (3/316)، مفاتيح الغيب (24/31)، تفسير القرطبي (12/312)، البحر المحيط �(6/434)، تفسير ابن كثير (3/316)، تفسير أبي السعود (4/485)، روح المعاني (9/408).


(�) انظر: تفسير ابن العربي (3/420)، أسباب النـزول للواحدي (276)، أسباب النـزول للسيوطي (209).


(�) سورة النور، من الآية (61).


(�) انظر: تفسير ابن العربي (3/423).


(�) المصدر السابق (3/423).


(�) انظر: جامع البيان (9/352)، معاني القرآن (4/560)، تفسير الجصاص (3/431)، تفسير البغوي (6/36)، المحرر الوجيز (4/196)، زاد المسير (5/375-376)، مفاتيح الغيب �(24/31)، تفسير القرطبي (12/312)، البحر المحيط (6/434)، تفسير ابن كثير (3/316)، تفسير أبي السعود (4/485)، روح المعاني (9/407).


(�) انظر: تفسير ابن العربي (3/421).


(�) تفسير الجصاص (4/431).


(�) جامع البيان (9/354).


(�) انظر: جامع البيان (9/353)، تفسير ابن العربي (3/421).


(�) سورة آل عمران، آية (46).


(�) روح المعاني (9/409).


(�) جامع البيان (9/354).


(�) مفاتيح الغيب (24/31).


(�) نظم الدرر (13/315).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/196)، البحر المحيط (6/434)، روح المعاني (9/409).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/316).


(�) انظر: تفسير الجصاص (3/432)، تفسير ابن العربي (3/421)، مفاتيح الغيب (24/32)، تفسير ابن كثير (3/316)، تفسير أبي السعود (4/485).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/316).


(�) انظر: البحر المحيط (6/434)، روح المعاني (9/409)، التحرير والتنوير (18/301).


(�) انظر: تفسير ابن العربي (3/422)، زاد المسير (5/376).


(�) انظر: جامع البيان (9/354).


(�) انظر: المحتسب لابن جني (2/159).


(�) انظر: جامع البيان (9/353)، تفسير البغوي (6/64)، تفسير ابن العربي (3/424)، مفاتيح الغيب (24/32-33)، تفسير ابن كثير (3/316)، البحر المحيط (6/434)، روح المعاني �(9/409)، التحرير والتنوير (18/302).


(�) انظر: جامع البيان (9/353)، تفسير البغوي (6/65)، المحرر الوجيز (4/196)، تفسير ابن العربي (3/424).


(�) انظر: جامع البيان (9/353)، تفسير البغوي (6/64)، تفسير ابن العربي (3/424)، المحرر الوجيز (4/196)، زاد المسير (5/376)، البحر المحيط (6/434)، تفسير ابن كثير (3/316)، روح المعاني (9/409).


(�) البحر المحيط (6/434).


(�) تفسير البغوي (6/64-65).


(�) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السُّدوسي، الحافظ العلامة، المفسِّر، توفي سنة 118هـ.


	انظر: طبقات المفسرين (2/47-48)، سير أعلام النبلاء (5/269-283).


(�) هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبوسعيد البصري، كان إماماً كبير الشأن، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل. توفي سنة 110هـ.


	انظر: طبقات المفسرين (10/150-151)، سير أعلام النبلاء (4/563-588).


(�) انظر: جامع البيان (9/354)، تفسير البغوي (6/65)، زاد المسير :5/376


(�) انظر: تفسير ابن العربي (3/425).


(�) التحرير والتنوير (18/302).


(�) انظر: تفسير الجصاص (3/432)، ابن كثير(3/316-317).


(�) انظر: تفسير ابن العربي (3/423).


(�) سورة النور، آية (61).


(�) انظر: جامع البيان (9/355)، معاني القرآن (4/559)، تفسير الجصاص (3/434)، تفسير البغوي (6/65)، تفسير ابن العربي (3/425)، المحرر الوجيز (4/196)، زاد المسير (5/377)، مفاتيح الغيب (24/33)، البحر المحيط (6/435)، تفسير ابن كثير (3/317), تفسير أبي السعود (4/486)، روح المعاني (9/411).


(�) انظر: زاد المسير (5/377)، مفاتيح الغيب (24/33).


(�) انظر: جامع البيان (9/355)، معاني القرآن (4/559)، أسباب النـزول للواحدي (277)، أسباب النـزول للسيوطي (210).


(�) انظر: جامع البيان (9/355)، أسباب النـزول للواحدي (277)، أسباب النـزول للسيوطي �(210).


(�) انظر: جامع البيان 9/355-356 (بتصرف).


(�) انظر: المصدر السابق (9/355-356).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/317).


(�) سورة النساء، آية (29)


(�) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (190)، والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي (2/171)، تفسير القرطبي (12/310).


(�) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي القيرواني ثم القرطبي، مقريء نحوي، من المتبحرين في علوم القرآن والعربية، حسن الفهم والخلق. توفي سنة 437هـ.


=	انظر: طبقات المفسرين (2/337-338)، سير أعلام النبلاء (17/591-593).


(�) الإيضاح (190).


(�) الناسخ والمنسوخ (2/172).


(�) سورة النور، من الآية (61).


(�) انظر: الإيضاح (321)، تفسير القرطبي (12/310).


(�) الموافقات في أصول الشريعة (3/79).


(�) الإيضاح (190).


(�) انظر: تفسير القرآن للقرطبي (12/311).


(�) الناسخ والمنسوخ(2/320).


(�) المصدر السابق (2/320).


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (2/47).


(�) تفسير القرطبي (12/311).
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